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	الملخص: 
           هدفت الدراسة إلى إبراز أثر النزاعات الضريبية على تآكل الإيرادات الضريبية في الجزائر، حيث تنشأ هذه النزاعات بين الإدارة الضريبية والمكلف بالضريبة حول طريقة تحديد الوعاء الضريبي أو إجراءات تحصيل الضريبة. وتعد آليات الفصل في هذه النزاعات من أبرز الضمانات التي ينبغي أن توفرها التشريعات الضريبية للمكلف، لتمكينه من استرجاع حقوقه في حال تعسف الإدارة الضريبية في حقه. غير أن التخفيضات والإلغاءات الناتجة عن هذه النزاعات تسهم، من جهة أخرى، في تآكل الإيرادات الضريبية. لذلك سعت هذه الدراسة إلى إبراز هذا الأثر من خلال دراسة حالة مديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة 2020–2024.
      وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أكدت التأثيرات السلبية للنزاعات الضريبية على تآكل الإيرادات الضريبية، وبناء على ذلك قدمت مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها الحد من هذه التأثيرات.
الكلمات المفتاحية: المنازعات الضريبية، الإدارة الضريبية، المكلفون بالضريبة، لجان الطعن، النزاع القضائي، النزاع الإداري.
تصنيف JEL: H22 ;K34 .

	Abstract: 
   The study aimed to highlight the impact of tax disputes on the erosion of tax revenues in Algeria. These disputes arise between the tax administration and the taxpayer regarding the method of determining the tax base or the procedures for tax collection. The mechanisms for resolving such disputes are considered among the most important guarantees that tax legislation should provide to taxpayers, enabling them to recover their rights in cases of abuse by the tax administration. However, on the other hand, the reductions and cancellations resulting from these disputes contribute to the erosion of tax revenues. Therefore, this study sought to demonstrate this impact through a case study of the Tax Directorate of the Wilaya of M’Sila during the period 2020–2024.
    The study reached a set of findings that confirmed the negative effects of tax disputes on the erosion of tax revenues. Based on these findings, several recommendations were proposed to help reduce these effects.
Keywords: Tax disputes, Tax administration, Taxpayers, Appeals committees, Judicial dispute, Administrative dispute. 
JEL classification codes : K34 ; H22



مقدمة
تعتبر آليات الفصل في النزاعات الضريبية أبرز الحقوق التي يجب أن تضمنها التشريعات الضريبية للمكلف بالضريبة، وتعد من المؤشرات الدالة على مدى التزام التشريع الضريبي  بقاعدتي اليقين والعدالة. ويأخذ النزاع الضريبي صورا مختلفة، فهناك النزاع المتعلق بالأخطاء التي ترتكبها الإدارة الضريبية بشأن تقدير  وعاء الضريبة أو طريقة تحصيلها أو  عند حرمانها المكلف من الحقوق والامتيازت الضريبية.  كما نجد  طلبات المساعدة في حالة عجز المكلف عن سداد ديونه الضريبية. ويتم الفصل في  مختلف هذه النزاعات من قبل الهيئات الإدارية المختصة أو من طرف الهيئات القضائية.
قد تحمل المنازعات الضريبية بعض الانعكاسات الايجابية مثل تعزيز ثقة المكلفين بالضريبة في النظام الضريبي في حالة معالجتها بشفافية وعدالة، ما يعزز الالتزام الضريبي الطوعي لديهم، كما قد تساعد في تطوير النظام الضريبي من خلال كشفها النقائص التي  ينطوي عليها التشريع الضريبي، ليتم العمل على معالجتها لاحقا. غير أنه  من جانب آخر تترتب عنها العديد من الانعكاسات السلبية، مثل  تسببها  في تأخير عملية التحصيل الضريبي، تجميد إنفاق جزء من موارد الدولة في تلبية الاحتياجات العامة للمجتمع، وتحميل الادارة الضريبية الكثير من الجهد والوقت والنفقات المرتبطة بمعالجتها. فضلا على أن كثرة المنازعات تؤشر إلى  عدم عدالة واستقرار النظام الضريبي. لكن يبقى تسببها في تآكل الإيرادات الضريبية. نتيجة التخفيضات والإلغاءات الناتجة عنها، أبرز انعكاساتها السلبية،  وهو الأثر الذي  تحاول هذه الدراسة ابرازه انطلاقا من  دراسة حالة مديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة 2020 – 2024.
1. إشكالية الدراسة 
       تتمحور إشكالية هذه الدراسة  في  محاولة الإجابة على التساؤل التالي: 
''  ما  أثر المنازعات الضريبية  على  تآكل الإيرادات الضريبية  في مديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة 2020 - 2024''؟
2. [bookmark: _Hlk200418549]فرضيات الدراسة: سنحاول  معالجة إشكالية  هذه الدراسة انطلاقا من الفرضيتين التاليتين:
· [bookmark: _Hlk200694134]تساهم المنازعات الضريبية في تآكل الإيرادات الضريبية؛
· [bookmark: _Hlk200183366]أثرت المنازعات الضريبية سلبا على الإيرادات الضريبية لمديرية الضرائب بولاية المسيلة في الفترة 2020 – 2024 .
3. أهداف الدراسة: تستهدف الدراسة تحقيق الأهداف التالية:
· تقديم إحاطة نظرية حول المنازعات الضريبية؛
· إبراز إجراءات وآليات  الفصل في النزاعات الضريبية في التشريع الضريبي الجزائري؛
· إبراز أثر  المنازعات الضريبية على تآكل الإيرادات الضريبية في مديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة 2020 – 2024.
4. منهج الدراسة: تم اعتماد المنهج الوصفي بغية إبراز الجوانب النظرية المتعلقة بالمنازعات الضريبية، وانعكاساتها على تآكل الإيرادات الضريبية.كما تم اثراء هذه الورقة البحثية بدراسة حالة ميدانية على مستوى مديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة (2020-2024).
5. تقسيمات الدراسة: تم تقسيم  إالدراسة إلى ثلاثة محاور هي:
· الإطار النظري للمنازعات الضريبية؛
· [bookmark: _Hlk213228443]إجراءات وآليات المنازعات الضريبية في النظام الضريبي الجزائري؛
· انعكاسات المنازعات الضريبية على تآكل الإيرادات الضريبية لمديرية الضرائب بولاية المسيلة في الفترة(2020-2024).
I- الإطار النظري للمنازعات الضريبية
يتضمن  هذا المحور تقديم إحاطة نظرية لمختلف جوانب المنازعات الضريبية.
1. تعريف المنازعات الضريبية: 
تعددت تعاريف المنازعات الضريبية، لذا سنقتصر على تقديم  البعض منها، فيما يلي:
· [bookmark: _Hlk210748622][bookmark: _Hlk210748702]" هي الأدوات القانونية التي يتم عن طريقها تسوية النزاعات الناجمة عن تطبيق قانون الضرائب على دافعي الضرائب من قبل الإدارة الضريبية".(P 257، (GAUDEMET P.M ; et MOLINIER.j, 1997 
· " هي  الإجراء القانوني المعتمد لتسوية الخلاف الذي يقع بين المكلف بالضريبة والإدارة  الضريبية حول طريقة تقديرها لمبلغ الضريبة أو  حول طريقة تحصيلها".(M. MARZAK et A. ABELILA, 1998. P 48)
· '' هي التدابير  والقواعد المتبعة للفصل في النزاعات المتعلقة بعمليات تحديد الوعاء أو  طريقة التحصيل أو المراقبة من قبل الإدارة الضريبية '' . (سليمان، 2020، صفحة 202)
· '' هي آليات تسوية الخلافات التي تحدث نتيجة عدم وفاء المكلف بالتزاماته الضريبية أو تهربه من دفع الضريبة. (رشيد و محمد، 2022، صفحة 306)
· [bookmark: _Hlk210738617]'' هي القواعد المستخدمة في حل الخلافات التي تحدث بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضريبة، بشأن  مسائل قانونية تتعلق بكيفية تأسيس الضريبة أو  بطريقة تحصيلها. (كويدمي، 2020، صفحة 61).
· ''  هي خلاف يحدث بين المكلف والإدارة الضريبية حول المسائل المتعلقة بعملية التحاسب الضريبي، وقد ينشأ الخلاف في أية مرحلة من مراحل هذه العملية، ويتم النظر في الخلاف عبر عدة مراحل إلى أن يتم الاتفاق أو الفصل  النهائي في القضايا الخلافية''. ( فتحي مبروك جبر العتيقي وآخرون، 2021، ص 1063)
    وعليه يمكن القول أن المنازعات الضريبية هي مجموعة التدابير والآليات التي تضعها التشريعات الضريبية للفصل في النزاعات التي تنشأ بسبب إعتراض المكلف بالضريبة على تقديرات الإدارة الضريبية لمبلغ الضريبة أو على طريقة تحصيلها أو  الرقابة عليها أو حرمانه من امتياز ضريبي.
[bookmark: _Hlk209100525]2. خصائص المنازعات الضريبية.
       إن أهم  ما يميز المنازعة الضريبية  من خصائص، هي كونها:    
· تكون الإدارة الضريبية طرفا فيها ؛
· يتمحور النزاع حول نشاط المكلف بالضريبة ؛
· يُثبت الحق في المنازعة الضريبية عتمادا على وسائل تختلف عن وسائل الإثبات المعتادة. (صديق، 2006، صفحة 29):
· يُفصل في المنازعة الضريبة استنادا إلى  قانون الضرائب، والقوانين ذات الصلة. (العليم، 2024، صفحة 37)
[bookmark: _Hlk212576460]3. أهمية وأنواع المنازعات الضريبية.
3. 1. أهمية المنازعات الضريبية.
[bookmark: _Hlk200199026]  تتجلى أهمية المنازعات الضريبية في كونها:
· أداة لتقييم وتقويم أداء الإدارة الضريبية، نظرا لدورها في تحديد حجم وطبيعة المنازعات، ونوعية الأخطاء المرتكبة؛
· وسيلة لتفعيل النظام الضريبي، نتيجة مساهمتها في اكتشاف جوانب القصور التي ينطوي عليها، ومن ثمة إحداث التعديلات اللازمة لتلافيها ؛
·  وسيلة تمكن المكلف من استرجاع حقوقه  عند  تعسف الادارة الضريبية في حقه (عثمان، 2019، صفحة 91)
2.3  أنواع المنازعات الضريبية.
    تصنف المنازعات الضريبية وفق المعايير  التالية (قاشي، 2015، الصفحات 72-73):
1.2.3 معيار  نوع الضريبة:  تصنف المنازعات وفق هذا المعيار إلى : 
· منازعات الضرائب المباشرة؛
·  منازعات الضرائب غير المباشرة.
2.2.3 معيار مرحلة الضريبة: تصنف المنازعات حسب هذا المعيار إلى :
· منازعات الوعاء الضريبي؛
·  منازعات التحصيل الضريبي.
3.2.3 معيار الجهة التي تفصل في المنازعات: يصنف هذا المعيار  المنازعات إلى :
· المنازعات الضريبية الإدارية؛
· المنازعات الضريبية القضائية.
 4. أسباب المنازعات الضريبية.
     تتنوع أسباب المنازعات الضريبية، فبعضها يرتبط بالتشريع الضريبي، وبعضها يتعلق بالإدارة الضريبية، و بعضها يعود إلى لمكلف بالضريبة ذاته.
1.4. الأسباب التشريعية:  يساهم التشريع الضريبي في حدوث التزاعات الضريبية، في الحالات التالية (فريز، 2017، صفحة 28):
· مخالفة أحكام القانون الضريبي لقواعد الدستور المتعلقة بالضريبة؛
· [bookmark: _Hlk213166892]التعارض بين  أحكام القانون الضريبي؛
· تعارض أحكام القانون الضريبي مع أحكام القوانين الأخرى  المتصلة بالضريبة؛
· جمود التشريع الضريبي وعدم مواكبته للمستجدات؛
· التغييرات المتسارعة والمستمرة في التشريع الضريبي.
2.4 الأسباب الإدارية: يمكن إيجازها  في الأسباب التالية(فريز، 2017، صفحة 30):
· تعسف الإدارة الضريبية في استخدام الصلاحيات الممنوحة لها من قبل التشريع؛
· التفسير  والتطبيق الخاطئين لأحكام القانون الضريبي، من قبل أعوان الإدارة الضريبية؛
· اتساع مجال السلطات التقديرية الممنوحة لأعوان الادارة الضريبية بخصوص تأسيس وتحصيل الضريبة والرقابة عليها؛
· انتشار الفساد المالي والإداري  في مصالح الإدارة الضريبية؛
· نقص الكفاءات  البشرية والوسائل المادية  داخل مصالح الإدارة الضريبية.
3.4 الأسباب المرتبطة بالمكلف بالضريبة: تتجلى  أساسا في ضعف الوعي الضريبي لدى المكلفين بالضريبة، ما يجعلهم يهملون التزاماتهم الضريبية، الأمر الذي يدفع الإدارة الضريبية إلى استخدام الطرق التقديرية والجزافية في تقدير مداخيلهم الخاضعة للضريبة، غير أن استخدام هذه  الطرق  يتسبب  في كثير من الحالات في نشوء النزاعات بين المكلف والإدارة الضريبية.(فريز، 2017،  صفحة 35)
II- إجراءات وآليات المنازعات الضريبية في النظام الضريبي الجزائري.
      تعالج النزاعات الضريبية حسب التشريع الضريبي الجزائري  من قبل مجموعة من الهيئات واللجان أو من قبل  الهيئات القضائية، وفق آليات محددة نستعرضها فيما يلي (زواق، 2025، صفحة 463):
1.النزاع الضريبي أمام الهيئات الإدارية:
    يهدف النزاع الضريبي أمام الهيئات الإدارية إلى معالجة النزاع بطريقة ودية وسريعة، ويتم ضمن آجال وإجراءات  وشروط محددة. (زواق، 2025، الصفحة 533)
1.1 شروط تقديم الشكوى:  يتوقف قبول الشكوى على استيفائها جملة من الشروط، تتعلق بالشكل والمضمون:
1.1.1 الشروط الشكلية: تتلخص في التالي:
·  الشكوى تكون فردية، مع إمكانية تقديمها جماعيا  فيما يتعلق  بالمكلفين الذين يخضعون للضريبة بصفة مشتركة؛
· الشكوى غير خاضعة لحقوق الطابع؛
· تقديم شكوى منفردة لكل محل خاضع للضريبة. (Code des procédures fiscales, 2025, art 73)
2.1.1 . الشروط المتعلقة بالمضمون: تتمثل الشروط المتعلقة بمضمون الشكوى في 
(Code des procédures fiscales, 2025, art 73) :
· تحديد طبيعة  الضريبة محل النزاع في مضمون الشكوى؛
· ارفاقها بالإنذار، أو بيان رقم المادة، أو وثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع بالنسبة للضرائب التي لا تحصل عن طريق جدول؛
· تضمينها ملخصا لوسائل واستنتاجات الطرف المشتكى عليه؛
· توقيعها من قبل صاحب الشكوى. 
يمكن لصاحب الشكوى توكيل شخص آخر لتقديمها، عن طريق وكالة محررة على مطبوعة إدارية معفية من حقوق الطابع وإجراءات التسجيل.ويتوجب عليه التصديق على توقيعه لدى المصالح المؤهلة قانونا. غير أنه يستثنى المحامون المسجلون قانونا في نقابة المحامين، وأجراء المؤسسة المعنية من تقديم الوكالة. ويلزم صاحب الشكوى المقيم بالخارج تحديد موطنا له في الجزائر. (Code des procédures fiscales, 2025, art 75)
في حالة تسجيل نقص في ملف الشكوى،  يستدعى المكلف لتكملة ملفه في أجل ثلاثين(30) يوما، من تاريخ استلامه الاستدعاء.ويبدأ سريان  الأجل الممنوح  للإدارة الضريبية للفصل في الشكوى بداية من استلامها رد المكلف . وفي حالة غياب الرد في الأجل أو كان الرد ناقصا، يبلغ المكلف بقرار الرفض، وله أن يطعن في القرار أمام لجنة الطعن المختصة  أو أمام المحكمة الإدارية. (Code des procédures fiscales, 2025, art 73)
2.1 هيئات النزاع الضريبي الإداري
         تتكون الهيئات الإدارية المختصة في معالجة النزاعات الضريبية، من الهيئات التالية (Code des procédures fiscales, 2025, art  71-79)    :
[bookmark: _Hlk211538720]1.2.1. مديرية المؤسسات الكبرى: تعالج وتفصل في الشكوى التي لا يتجاوز مبلغها  600.000.000 دج، غير أنه  بالنسبة للشكوى التي يتجاوز مبلغها  600.0000.000 دج،  فيتوجب عليها أخذ الرأي المطابق للإدارة المركزية.
[bookmark: _Hlk211539486]2.2.1. المديرية الولائية للضرائب: يشمل مجال اختصاصها، الفصل في الشكاوى التالية:
· [bookmark: _Hlk211539323]30.000.000 دج ˃ مبلغ الشكاية ≤300.000.000 دج (بالنسبة للشكاوى التابعة للمركز الجواري للضرائب)
· 70.000.000 دج ˃ مبلغ الشكاية ≤300.000.000 دج (بالنسبة للشكاوى التابعة لمركز الضرائب)
· بالنسبة للشكوى التي يتجاوز مبلغها  300.000.000 دج، يتوجب عليها  أخذ الرأي المطابق للإدارة المركزية.
[bookmark: _Hlk211539621]3.2.1. مركز  الضرائب:  يبت في الشكوى التي لا يتجاوز مبلغها  70.000.000 دج.
4.2.1  المركز  الجواري للضرائب:  يعالج ويبت في الشكوى التي لا يتجاوز مبلغها 30.000.000 دج.
3.1  آجال تقديم الشكوى. 
يتم قبول الشكوى  عند تقديمها خلال الآجال التالية (Code des procédures fiscales, 2025, art 172): 
· قبل 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية للسنة التي تأكد فيها المكلف بمطالبة الإدارة له بدفع ضرائب مؤسسة بغير وجه حق، عندما يتعلق الأمر بالضرائب المحصلة بواسطة الجداول؛
· قبل 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة استلام المكلف للإنذارات الجديدة في حالة إرتكاب  أخطاء في إرسال الإنذارات  الأولى من قبل الإدارة الضريبية؛
· قبل 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة تطبيق الحجز من المنبع، بالنسبة للضرائب المحصلة عن طريق الحجز من المنبع(الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات)؛
· قبل 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية لسنة دفع الضريبة بخصوص باقي الحالات؛
· خلال ستة (06) أشهر من تاريخ التبليغ النهائي للتقويم بخصوص الضريبة الجزافية الوحيدة؛
· قبل اليوم  الأخير، من الشهر الرابع الموالي لتاريخ تبليغ القرار، المتعلق بالاحتجاجات على القرارات الصادرة بخصوص طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة.
[bookmark: _Hlk212644604][bookmark: _Toc117282783]4.1  آجال البت في الشكوى: يلزم التشريع الضريبي الجزائري الهيئات الإدارية، بالفصل في النزاعات المرفوعة إليها ضمن آجال محددة، نلخصها على النحو التالي(Code des procédures fiscales, 2025, art 76) : 
· [bookmark: _Hlk212655843]ستة (06) أشهر من تاريخ  استلام الشكوى  من قبل مديرية المؤسسات الكبرى، غير أن الأجل  يمدد إلى ثمانية (08) أشهر، بخصوص المنازعات التي تلزم فيها  المديرية بأخذ  الرأي المطابق للإدارة المركزية؛
· ستة (06) أشهر من تاريخ استلام الشكوى، من قبل المديرية الولائية للضرائب،  ويمدد الأجل إلى ثمانية (08) أشهر، عندما يتعلق الأمر  بالشكاوى التي  تستوجب عليها  أخذ الرأي المطابق للإدارة المركزية؛
· [bookmark: _Hlk212655903]أربعة (04) أشهر  من تاريخ استلام الشكوى من  قبل مركز الضرائب؛
· أربعة (04) أشهر من تاريخ استلام الشكوى من قبل المركز الجواري للضرائب، وتقلص الفترة إلى شهرين بخصوص الشكاوى المتعلقة بالضريبة الجزافية الوحيدة.
2. الطعن أمام اللجان الإدارية
      تضم لجان الطعن الإدارية في النظام الضريبي الجزائري، لجان الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، ولجنة التوفيق والمصالحة :   
1.2 لجان الطعن الإدارية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.
    تتفرع لجان  الطعن الإدارية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال إلى لجنة ولائية، لجنة جهوية، ولجنة مركزية: 
[bookmark: _Hlk211594296][bookmark: _Hlk211594283][bookmark: _Toc117282784][bookmark: _Toc117551828]1.1.2 اللجنة الولائية: يمكن ايجاز  مجال اختصاص وتركيبة هذه اللجنة في النقاط التالية:
[bookmark: _Hlk211594835]1.1.1.2 اختصاص اللجنة الولائية: تفصل اللجنة في الطعون التي لا تتجاوز مبالغها 20.000.000 دج (حقوق + غرامات)، والتي أصدرت الإدارة الضريبية بشأنها قرارا بالرفض الجزئي أو الكلي.
 (Code des procédures fiscales, 2025, art 81 bis 1)
[bookmark: _Hlk211603236][bookmark: _Hlk213340645]2.1.1.2 تركيبة اللجنة الولائية: تتكون هذه اللجنة من (Code des procédures fiscales, 2025, art  81bis 1) :
· محافظ حسابات معين من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، يرأس اللجنة    ؛
· عضو من  أعضاء المجلس الشعبي الولائي؛
· [bookmark: _Hlk211600526]عضو يمثل المديرية الولائية للتجارة، يشغل منصب  رئيس مكتب على الأقل ؛
· عضو يمثل  المديرية الولائية للصناعة،  يشغل منصب   رئيس مكتب على الأقل؛
· [bookmark: _Hlk211600731]عضو يمثل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛
· [bookmark: _Hlk211600764]عضو يمثل غرفة التجارة والصناعة للولاية؛
· [bookmark: _Hlk211600962]عضو يمثل الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية؛
· المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب أو من يمثلهم  من الموظفين  الذين يشغلون  منصب نائب مدير أو رئيس مصلحة رئيسية؛
· عضو يمثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين؛
· مستشار جبائي، تعينه الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين؛
· عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب على الأقل، يعينه المدير الولائي للضرائب بصفة أمين ومقرر؛
· يمكن أن تضم اللجنة عند الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوتا استشاريا.
[bookmark: _Hlk211602678]2.1.2 اللجنة الجهوية:يمكن تلخيص تركيبة واختصاص هذه اللجنة على النحو التالي
 (Code des procédures fiscales, 2025, art 81bis- 2): 
2.1.2 . 1  أختصاص اللجنة الجهوية: تتولى  اللجنة دراسة الطعون التي تتجاوز مبالغها  20.000.000 دج  وتقل عن أو تساوي   70.000.000دج (حقوق + غرامات)، والتي أصدرت الإدارة الضريبية بشأنها قرارا بالرفض الجزئي أو الكلي.
2.1.2. 2 تركيبةاللجنة الجهوية: تتكون هذه اللجنة من:
· خبير محاسب معين من قبل المصف الوطني للخبراء المحاسبين  بصفته رئيسا للجنة؛
· [bookmark: _Hlk211603564]المدير الجهوي للضرائب أو ممثل له يشغل منصب نائب مدير؛
· [bookmark: _Hlk211603584][bookmark: _Hlk211603610]عضو  يمثل المديرية الجهوية للخزينة يشغل منصب نائب مدير؛
· [bookmark: _Hlk211603629][bookmark: _Hlk211603661]عضو  يمثل المديرية الجهوية للتجارة يشغل منصب رئيس مكتب على الأقل؛
· [bookmark: _Hlk211603678][bookmark: _Hlk211603699]عضو  يمثل مديرية الصناعة لولاية مكان تواجد المديرية الجهوية للضرائب، يشغل منصب رئيس مكتب على الأقل؛
· [bookmark: _Hlk211603726]عضو  يمثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لولاية مكان تواجد المديرية الجهوية للضرائب، يشغل منصب رئيس مكتب على الأقل؛
· عضو  يمثل الغرفة الجزائرية للفلاحة لولاية مكان تواجد  مقر المديرية الجهوية للضرائب؛ 
· [bookmark: _Hlk211603838]عضو  يمثل المصف الوطني للخبراء المحاسبين؛
· عضو  يمثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين؛   
· مستشار جبائي، تعينه الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين.
· عون برتبة مفتش رئيسي للضرائب على الأقل، يعينه المدير الجهوي للضرائب بصفة أمين ومقرر؛
· يمكن أن تضم اللجنة عند الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوتا استشاريا,
[bookmark: _Hlk211604760]3.1.2  اللجنة المركزية: تنشأ  هذه اللجنة بوزارة المالية (Code des procédures fiscales, 2025, art  81bis 3): 
[bookmark: _Hlk211604821]1.3.1.2  اختصاص اللجنة المركزية: تتولى  اللجنة الفصل في:
· الطعون التي تتجاوز مبالغها  70.000.000  دج والتي أصدرت الإدارة الضريبية بشأنها قرارا بالرفض الجزئي أو الكلي؛
· الطعون المقدمة من قبل المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، والتي  كانت موضوعا لقرار بالرفض الجزئي أو الكلي من قبل الإدارة الضريبية.
2.3.1.2  تركيبة اللجنة المركزية: تتشكل اللجنة المركزية للطعن من:
· وزير المالية أو ممثله المفوض قانونا،  بصفة رئيسا للجنة؛
· [bookmark: _Hlk211605672][bookmark: _Hlk211605692]عضو يمثل  وزارة العدل، يشغل منصب مدير على الأقل؛
· [bookmark: _Hlk211605710][bookmark: _Hlk211605730]عضو يمثل  وزارة التجارة، يشغل منصب مدير على الأقل؛
· [bookmark: _Hlk211605770]عضو يمثل   وزارة الصناعة، يشغل منصب مدير على الأقل؛
· عضو يمثل المجلس الوطني للمحاسبة، يشغل منصب مدير على الأقل؛
· عضو يمثل   الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة؛ 
· عضو يمثل   الغرفة الوطنية للفلاحة؛
· عضو يمثل   المصف الوطني للخبراء المحاسبين؛
· مدير الضرائب لكبريات المؤسسات أو ممثل له يشغل منصب   نائب مدير؛ 
· المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن لدى المديرية العامة للضرائب بصفة مقررا؛
· تتكفل مصالح المديرية العامة للضرائب بأمانة اللجنة، ويعين المدير العام أعضائها؛
· يمكن أن تضم اللجنة عند الحاجة خبيرا موظفا يكون له صوتا استشاريا.
[bookmark: _Hlk211614866][bookmark: _Hlk216770098]تجتمع  كل لجنة من اللجان السابقة على الأقل مرتين )02( في الشهر بناءا على استدعاء من رئيسها، ويصح اجتماعها بحضور أغلبية الأعضاء.لذا يُستدعى المكلفون بالضريبة أو ممثلوهم  لحضور اجتماعاتها قبل عشرين(20) يوما من تاريخ انعقادها. تأخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت رئيسها مرجحا في حالة تعادل الأصوات. لا يمكن للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات المشاركة في المناقشات والمداولات عند دراسة طعون زبائنهم، وعندما يتعلق الانسجاب من الاجتماع بالرئيس، يتولى رئاسة اللجنة عضو يختيار بالتصويت من قبل الأعضاء الحاضرين، ويمكن للجنة المركزية أن تستمع، لأقوال المدير الولائي للضرائب المعني، ليزودها بالتفسيرات اللازمة لمعالجة القضايا محل النزاع التابعة لاختصاصه الإقليمي، ويخضع أعضاء اللجان لإلتزام السر المهني. (Code des procédures fiscales, 2025, art 81bis)
[bookmark: _Hlk211614713]2.2 لجنة الطعن الخاصة بحقوق التسجيل: تؤسس على مستوى كل مديرية ولائية للضرائب  (Code des procédures fiscales, 2026, art  81 bis)   :
[bookmark: _Hlk211612424][bookmark: _Hlk200268560]2 .1.2  اختصاص لجنة الطعن الخاصة بحقوق التسجيل:  تفصل في الطعون الخاصة بتقديرات الإدارة الضريبية  لأوعية حقوق التسجيل الناجمة عن معاملات نقل الملكية، حيث يمكنها إعادة  تقديرات الأموال،  في حالة ما إذا رأت أن  الثمن أو التقدير المصرح به من قبل المكلف والمعتمد كأساس لتحصيل الرسوم، يقل عن القيمة التجارية للأموال التي كانت موضوع نقل للملكية. وفي حالة وقوع خلاف حول التقديرات الجديدة، يعرض النزاع على لجنة التوفيق والمصالحة للفصل فيه .
[bookmark: _Hlk211613705]2 .2.2  تركيبة لجنة الطعن الخاصة بحقوق التسجيل: تتشكل اللجنة من:
· المدير الولائي المكلف بالأملاك الوطنية، رئيسا ؛
· المدير الفرعي للرقابة الجبائية
· رئيس مفتشية التسجيل؛
· رئسس مصلحة الخبرات والتقييمات العقارية للاملاك الوطنية؛
· عون عقاري يعينه الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين؛
· [bookmark: _Hlk212656896]موثق يعينه رئسس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية؛
· مهندس خبير عقاري تعينه هيئة المهندسين الخبراء العقاريين؛
· ممثل عن مديرية السكن لديه، على الأقل، رتبة رئيس مصلحة،
· ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية للولاية لديه، على الأقل، رتبة رئيس مصلحة.
· يمكن للجنة أن تضمّ، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوتا استشاريا.
· [bookmark: _Hlk216770275]المدير الفرعي للمنازعات الضريبية أو رئسس مكتب يمثله، بصفته كاتبا ومقررا، ويحضر الجلسات بصوت استشاري. 81 bis) (Code des procédures fiscales, 2026, art 
      تجتمع  اللجنة بدعوى من رئيسها، وتصح مداولاتها بحضور خمسة (05) أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس. يُستدعى المكلفين بالضريبة أو ممثليهم  لحضور اجتماعاتها قبل عشرين(20) يوما من تاريخ انعقادها. تأخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت رئيسها مرجحا في حالة تعادل الأصوات، ويخضع أعضاء اللجان لإلتزام السر المهني. ويعتبر قرار اللجنة نافذا، وتبلغ أراء اللجنة  إلى المدير الولائي للضرائب خلال عشرة ( 10 ) أيام  من تاريخ إختتام أشغال اللجنة. 
[bookmark: _Hlk211615870]  81 bis) (Code des procédures fiscales, 2026, art . يمكن للمكلف الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية. 81 bis) (Code des procédures fiscales, 2026, art
3.2 آليات عمل لجان الطعن المختلفة.
   يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1.3.2 آجال الطعن: يكون الطعن في قرار الهيئات الإدارية  أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أربعة أشهر من استلام القرار، ولا يمكن الطعن أمام أية لجنة بعد قيام المكلف بإخطار المحكمة الإدارية؛
 (Code des procédures fiscales, 2025, art  80)
2.3.2  آجال إصدار القرارات: تلزم لجان الطعن بإصدار قراراتها، بالقبول أو الرفض في أجل أربعة (04) أشهر من تاريخ تقديم الطعون في قرارات الهيئات الإدارية، وإذا لم تصدر  قراراتها في هذا الأجل، يمكن للمكلف رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة أشهر، بداية من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح للجنة للفصل في الطعن (Code des procédures fiscales, 2025, art  81)
3.3.2 تعليل قرارات اللجان: تلزم اللجان  بتعليل الآراء الصادرة عنها، وإذا  لم تعتمد اللجنة قرار الإدارة، تصبح مطالبة بتحديد مبلغ التخفيض أو الإعفاء الذي يستفيد منه المكلف، وتبليغه بقرارها في أجل شهر؛ 
 (Code des procédures fiscales, 2025, art 81- 3)
4.3.2 رفض تطبيق قرارات اللجان: عندما  تكون قرارات اللجان مخالفة لأحكام القانون الضريبي، يًلزم مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب، بإصدار قرار معلل يقضي برفض قراراتها، وتبليغ المكلف بالضريبة بقرار الرفض. (Code des procédures fiscales, 2025, art 81- 2)
5.3.2 تبليغ أراء اللجان الإدارية: تُبلغ أراء اللجان الإدارية إلى الإدارة الضريبية في الآجال التالية: 
· يبلغ رأي اللجنة الولائية واللجنة الجهوية إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز الجواري حسب الحالة في أجل (10) أيام من تاريخ اختتام أشغال كل لجنة؛
· يبلغ رأي اللجنة المركزية إلى المدير الولائي للضرائب أو مدير المؤسسات الكبرى في أجل عشرين (20) يوم من تاريخ اختتام أشغالها. (Code des procédures fiscales, 2025, art 81- 4)
6.3.2  التأجيل القانوني للدفع: تعرف العملية الحالات التالية (Code des procédures fiscales, 2025, art  74):
· [bookmark: _Hlk211619180]يمكن للمكلف بالضريبة أن يطلب تأجيل تسديد مبلغ الضريبة المتنازع فيه، قبل صدور قرار بشأن الشكوى، إذا قدم  ضمانات حقيقية لتحصيل الحقوق المتنازع  بشأنها؛
·  في غياب ضمانات حقيقية لتحصيل الحقوق المتنازع  بشأنها، يمكن للمكلف طلب إرجاء تسديد مبلغ الضريبة المتنازع فيه، شريطة تسديد 20 % من هذا المبلغ؛ 
· في حالة الفرض الضريبي المزدوج أو الأخطاء المادية المثبتة من طرف إدارة الضرائب، يُؤجل تحصيل الضرائب المتنازع فيها إلى غاية صدور القرار النزاعي، دون أن يطالب المكلف بتقديم ضمانات أو دفع 20 % من مبلغ الضرائب المتنازع فيها؛
· تستثنى الشكاوى الخاصة بالضرائب المثقلة بالزيادات المطبقة في حالة الغش الجبائي من عملية التأجيل؛
·  يترتب على التأجيل القانوني للدفع، تأجيل تسديد الضرائب الباقية إلى غاية صدور قرار بشأن النزاع؛
· يكون التأجيل القانوني للدفع محل إنهاء من قبل السلطة الضريبية المختصة، في حالة بروز أحداث تهدد تحصيل الدين الضريبي موضوع التأجيل؛
3. الطعن القضائي: 
تحاول التشريعات الضريبية دائما حل النزاعات عن طريق الإدارة الضريبية، من خلال تقديم تظلم للجهة التي أصدرت الضريبة أو إلى السلطة المشرفة عليها، سعيا منها لإنهاء النزاعات في مراحلها الأولى، وبالتالي التوفير في وقت وجهد المكلف، وتخفيف العبء على الهيئات القضائية. لذلك تشترط معظم التشريعات الضريبية التظلم الإداري المسبق وانتظار نتيجته قبل عرض النزاعات على  الهيئات القضائية. (عزيز، 2005، صفحة 58)
1.3 أهمية الطعن  أمام الهيئات القضائية.
[bookmark: _Hlk200534911]       يحقق الطعن أمام  هذه الهيئات القضائية، الرقابة القضائية على الإدارة الضريبية، ما يجعله  ضامنا لحقوق المكلفين بالضريبة في حالة تعسف الإدارة في حقهم، وعدم انصافهم من قبل الهيئات الادارية ولجان الطعن التي سبق لهم أن قدموا طعونهم  أمامها.
2.3  مستويات الطعن أمام الهيئات القضائية.
      يتم النزاع الضريبي أمام الهيئات القضائية على مستوى: 
[bookmark: _Hlk211622837]1.2.3  المحكمة الإدارية: يتم الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية ولجان الطعن أمام المحكمة الإدارية.
1.1.2.3  حالات رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية: يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية في الحالات التالية (Code des procédures fiscales, 2025, art  82):
· عدم اقتناع المكلف  بالقرار  الصادر عن الهيئة الإدارية  التي فصلت في شكواه، إذ يحق له رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة (04) أشهر من تاريخ استلامه قرار الإدارة الضريبية؛
· أنتهاء الأجل الممنوح للهيئة الأدارية للفصل في شكوى المكلف، دون أن تصدر قرارا بشأن الشكوى، حيث يمكن للمكلف في هذه الحالة، عرض نزاعه مع الإدارة الضريبية على المحكمة الإدارية في أي وقت. وعليه الاعتراض على الحصص الضريبية الواردة في الشكوى الأولية المقدمة للإدارة الضريبية؛
· عدم موافقة المكلف على رأي لجنة الطعن؛
· انتهاء الأجل الممنوح للجنة الطعن دون إصدارها قرارا  بخصوص الشكوى؛
· اعتراض المكلف على القرارات والإجراءات الصادرة عن الإدارة الضريبية بخصوص إجراءات تحصيل الضريبة؛ 
· اعتراض  المكلف على الضرائب المترتبة عن مراقبة التقييمات(حقوق التسجيل)، إذ يمكنه عرض النزاع أمام المحكمة الإدارية  خلال الأربعة (04) أشهر التي تلي تاريخ إدراج الجدول الضريبي في التحصيل؛
      نشير هنا أن الطعن لا يوقف تسديد الحقوق المتنازع فيها، ولكن يبقى دفع الغرامات المستحقة معلق إلى غاية صدور الحكم القضائي النهائي. غير أنه، يمكن للمكلف طلب تأجيل دفع المبلغ الرئيسي المتنازع عليه، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لتحصيل الضريبة. ويكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بشأن طلب تأجيل الدفع، قابلا للاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في أجل خمسة عشر(15) يوما من تاريخ تبليغه رسميا. 
2.1.2.3  شروط  رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية: تتمثل هذه الشروط فيما يلي
Code des procédures fiscales, 2025, art 83)) :
·  إيداع عريضة افتتاح الدعوى حسب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛
·  رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية التي يتبع لها مكان فرض الضريبة أو الرسم. إلا في حالة تغيير المصلحة المسيرة للملف الجبائي للمكلف، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية التي يتبع لها مكان تواجدالمصلحةالجديدة؛
· تضمين عريضة الدعوى عرضا صريحا للوسائل، وإرفاقها بالإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه إذا جاءت  الدعوى على إثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية؛
· لا يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في الشكوى الموجهة إلى الإدارة الضريبية، ولكن يمكن في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن تقدم طلبات جديدة، أيا كانت، شريطة التعبير عنها صراحة في العريضة الافتتاحية للدعوى؛
· [bookmark: _Hlk200274544]يمكن أن تُغطى العيوب الشكلية المتعلقة بالشكاية أمام الهيئات الإدارية، في العريضة الموجهة إلى المحكمة الإدارية، إذا كانت تسببت في رفض الشكوى من قبل المدير  الولائي للضرائب. ولكن يستثنى من ذلك، العيب المتعلق  بعدم التوقيع على الشكوى الأولية.
3.1.2.3 التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة: تتم هذه العمليات وفق إجراءات محددة نلخصها في التالي:
[bookmark: _Hlk209270443]1.3.1.2.3 إجراءات التحقيق الإضافي والخبرة: تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
1.3.1.2.3.1 مراجعة التحقيق: تتم عبر الخطوات التالية (Code des procédures fiscales, 2025, art  85)  : 
· يكلف بالمراجعة، عون من أعوان إدارة  الضرائب غير ذلك الذي قام بالمراقبة الأو لى، و في ظل حضور الشاكي أو وكيله؛
· يعين العون المكلف بالمراجعة من طرف المدير الولائي للضرائب؛ 
· [bookmark: _Hlk211662465]يحدد الحكم القاضي بمراجعة التحقيق، مهمة العون المراجع  ومدة  انجازها؛ 
· يحرر العون المراجع  تقريرا عن مهمته، يضمنه ملاحظات المكلف صاحب الشكوى، ونتائج المراجعة التي أنجزها،  مع إبداء  رأيه في الموضوع؛
· يُودع التقرير لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أمرت بمراجعة التحقيق، من طرف المدير الولائي للضرائب ؛
1.3.1.2.3. 2 الخبرة:  تكتسي  الخبرة أهمية خاصة في المنازعات الضريبية على المستوى القضائي، إذ يتم اللجوء إليىها للفصل في  النزاعات المعروضة على المحكمة الإدارية، كونها أحد الإجراءات الرئيسية للتحقيق الذي تأمر به المحكمة الإدارية، من خلال تكليف  أشخاص  ذوي اختصاص ضريبي، بالقيام بمهمة تقنية حول موضوع النزاع القائم بين المكلفين بالضريبة والإدارة الضريبية، وانجاز تقرير يضمنونه  ملاحظاتهم وتقديراتهم بشأن المسائل الضريبية  المتنازع  بشأنها. (تركية، 2018، صفحة 228).
4.1.2.3  سحب الطلب: يمكن التنازل عن النزاع الضريبي من قبل رافع الدعوى، وذلك قبل صدور الحكم القضائي، وفقا لإجراءات وأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويحرر طلب التنازل من قبل الأشخاص الذين يثبتون وجود مصلحة لهم في حل نزاع وقع في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائية. (Code des procédures fiscales, 2025, art  87)
5.1.2.3 الطلبات الفرعية للمدير الولائي للضرائب: أثناء سير التحقيق في الدعوى، بإمكان المدير الولائي للضرائب، تقديم طلبات فرعية، بقية إلغاء أوتعديل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائية، وتبلغ هذه الطلبات إلى المشتكي. (Code des procédures fiscales, 2025, art 88)
2.3 .2 مجلس الدولة:
        إن القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف، تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضمن الشروط والإجراءات المحددة  في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
   (Code des procédures fiscales, 2025, art  90)
4. طلبات المساعدة (الطعن الولائي): تقدم طلبات المساعدة  من قبل المكلفين بالضريبة أومن قبل قابضي الضرائب.
1.4. طلبات المكلف بالضريبة:
[bookmark: _Hlk198541087]      يتيح التشريع الضريبي الجزائري  للمكلف بالضريبة الذي تعرض لإعسار مالي، أو يمر بظروف مالية صعبة مثبتة، تقديم  طلبات إعفاء  من الضرائب المباشرة المفروضة عليه بطريقة  قانونية أو التخفيف منها، لأن حالات العوز والعسر التي يمر بها تحول دون قدرته على دفعها . وطلبات المساعدة لا تقتصر على طلبات الإعفاء من الضرائب الرئيسية التي يُقر المكلف بأنها مؤسسة قانونا فقط، بل تشمل أيضا التخفيض أو الإعفاء من الزيادات والغرامات . وتتم العملية عن طريق  تقديم  الطلبات إلى المدير الولائي للضرائب، ويتولى الفصل فيها كل من المدير الولائي للضرائب والمدير الجهوي للضرائب، في حدود الصلاحيات الممنوحة لكل منهما  من قبل التشريع الضريبي  (Code des procédures fiscales, 2025, art  93): 
[bookmark: _Hlk211668746]1.1.4  المدير الولائي للضرائب: يُخول المدير الولائي للضرائي، الفصل في طلبات  المساعدة المقدمة من قبل المكلف بالضريبة عند عدم  تجاوز الحصة الضريبية موضوع طلب الإعفاء أو التخفيض مبلغ 5.000.000 دج. ويتخذ قراره بشأن هذه الطلبات  بعد أخذه  رأي اللجنة الولائية المشكلة لهذا الغرض. ويمكن الطعن في قراراته  أمام المدير الجهوي للضرائب ؛
[bookmark: _Hlk211668510]2.1.4  المدير الجهوي للضرائب:  يتولى المدير الجهوي للضرائب المختص،  الفصل في طلبات  المساعدة المقدمة من قبل المكلف بالضريبة عندما تتجاوز الحصة الضريبية موضوع طلب الإعفاء أو التخفيض مبلغ 5.000.000 دج، كما يتولى  الفصل في الطعون في قرارات المدير الولائي للضرائب. ويتخذ قراره بشأن طلبات المساعدة بعد أخذه رأي اللجنة الجهوية المشكلة لهذا الغرض. ؛
2.4. طلبات قابض الضرائب: 
     تعرف طلبات الإعفاء من قبل  قابض الضرائب الحالات التالية:
· [bookmark: _Hlk211671680]طلبات إقرار انعدام القيمة لحصص الضرائب والرسوم الجبائية وشبه الجبائية غير القابلة للتحصيل، وذلك بداية من السنة الخامسة لإدراج جدول تلك الحصص في التحصيل؛
· طلبات إقرار إنعدام القيمة التي يمكن إثبات عدم قابلية تحصيلها من طرف قابضو الضرائب، دون انتظار  بداية السنة الخامسة لإدراج جدول تلك الحصص في التحصيل؛
· طلبات إقرار إنعدام القيمة، بالنسبة للحصص الضريبية التي لا تتجاوز مبالغها عتبة معينة يحددها التنظيم دون الحاجة لتقديم أسباب عدم قابلية تحصيلها؛
           نشير  هنا إلى الملاحظتين التاليتين:
· أن التنظيم الساري العمل به، هو الذي يحدد أسباب وحجج عدم قابلية الحصص الضريبية للتحصيل؛
· أن إدراج الحصص الضريبية في قوائم إنعدام القيمة هو إبراء لذمة قابض الضرائب من مسؤولية تحصيلها، ولا تعني بأي شكل إبراء ذمة المكلف من دفعها، لأنه إذا ثبت لاحقا أن الوضعية المالية للمكلف قد تحسنت، فإنه يتوجب على قابض الضرائب معاودة اتخاذ إجراءات التحصيل القسرية ضده، ما دامت الضرائب لم تتقادم .(Code des procédures fiscales, 2025, art 94)
                يتولى الفصل في طلبات قابض الضرائب  كل من  (Code des procédures fiscales, 2025, art  93)   :
1.2.4 المدير الولائي للضرائب: يفصل في طلبات انعدام القيمة للحصصة الضريبية المقدمة من قبل قابض الضرائب، عند عدم تجاوزها مبلغ 5.000.000 دج، بعد أخذه رأي اللجنة الولائية المشكلة لهذا الغرض، ويمكن الطعن في قراراته أمام المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا.
2.2.4 [bookmark: _Hlk211673418][bookmark: _Hlk211673495]المدير الجهوي للضرائب:  يبت في طلبات انعدام القيمة للحصصة الضريبية المقدمة من قبل قابض الضرائب، عندما تتجاوز مبلغ 5.000.000 دج، كما يبت في الطعون في قرارات المدير الولائي للضرائب،  ويتخذ قراره بعد أخذه رأي اللجنة الجهوية المشكلة لهذا الغرض ؛
نشير  هنا إلى الملاحظتين التاليتين:
· الحصص الضريبية التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف، هي فقط التي  تكون موضوع طلبات الإبراء أوتخفيف المسؤولية ؛
· . تصبح الحصص الضريبية التي لم تحصل في حكم الملغاة، بموجب حكم إلغاء صادر عن المدير الولائي للضرائب، وذلك بعد انقضاء السنة العاشرة من تاريخ إدراج الجدول في التحصيل. 
 (Code des procédures fiscales, 2025, art 94)
III- [bookmark: _Hlk192853945][bookmark: _Hlk192853857]انعكاسات المنازعات الضريبية على تآكل الإيرادات الضريبية لمديرية الضرائب بولاية المسيلة في الفترة(2020-2024)
           سنحاول من خلال هذا المحور  تحليل التطورات التي عرفتها معالجة المنازعات الجبائية في مديرية الضرائب لولاية المسيلة، وانعكاساتها على تآكل الايرادات  الضريبية خلال الفترة 2020-2024 . 
[bookmark: _Hlk192854004][bookmark: _Hlk198543756]1. تطور  معالجة المنازعات الضريبية المعروضة على الهيئات الإدارية في الفترة (2020-2024)
         عرفت المنازعات الضريبية أمام الهيئات الإدارية في الفترة (2020-2024)، تطورات مهمة من حيث تركيبتها، وتيرة معالجتها، ومبالغ التخفيضات الناتجة عنها. 
1.1. تطور تركيبة المنازعات الضريبية المعروضة على  الهيئات الإدارية في مديرية الضرائب لولاية المسيلة  في الفترة (2020-2024) 
          شهدت مديرية الضرائب لولاية المسيلة، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، تطورات عديدة في تركيبة المنازعات الضريبية، كما يبرز ذلك الجدول التالي:
[bookmark: _Hlk198543397]الجدول رقم (01): تركيبة المنازعات الضريبية المعروضة على الهيئات الادارية في مديرية الضرائب لولاية المسيلة 
في الفترة( 2020 – 2024) الوحدة:عدد المنازعات
	الأصل المتنازع فيه
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	الضريبة الجزافية الوحيدة والنظام الجزافي القديم
	27
	90
	147
	151
	196

	تسويات المفتشيات
	183
	500
	563
	560
	494

	التسديدات الزائدة
	1
	0
	12
	1
	0

	الأخطاء المادية والاحتساب المزدوج
	183
	148
	198
	147
	136

	التحقيق في المحاسبة
	7
	2
	3
	6
	0

	التحقيق المصوب في المحاسبة
	0
	1
	5
	2
	1

	التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية
	1
	0
	2
	0
	1

	إعادة تقييم العقارات
	17
	15
	49
	124
	117

	التحصيلات (عقوبات التحصيل)
	0
	0
	1
	0
	0

	المجموع
	419
	756
	980
	991
	945


[bookmark: _Hlk213231788]المصدر: تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات مصالح المنازعات الضريبية بمديرية الضرائب لولاية المسيلة.

[bookmark: _Hlk198543863] يمكن عرض معطيات الجدول من خلال الشكل البياني التالي:
الشكل رقم (01): تركيبة المنازعات الضريبية المعروضة على الهيئات الادارية في مديرية الضرائب لولاية المسيلة  في  الفترة  ( 2020 – 2024)

المصدر:  تم إعداد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول رقم (01)
تشير معطيات  الجدول والشكل البياني إلى ارتفاع عدد ا المنازعات من (419) منازعة سنة 2020 ،  إلى ( 991) منازعة  سنة 2023 مع تسجيل  تراجع في عدد المنازعات سنة 2024، وهذا  التزايد في عدد النزاعات الضريبية هو مؤشر سلبي على أداء الإدارة الضريبية. 
     لقد كان الجزء الأكبر من النزاعات يتعلق بالتسويات التي أحدثتها المفتشيات على تصريحات المكلفين بالضريبة، لتاتي بعد ذلك التزاعات الخاصة بالضريبة الجزافية الوحيدة والنظام الجزافي القديم، والمنازعات الناتجة عن الأخطاء  المادية والازدواجية  في احتساب الضريبة من قبل مصالح الادارة الجبائية، والتي تؤشر لقلة  تركيز أعوان الإدارة الضريبية في أداء أعمالهم. بينما شكلت النزاعات بشأن  نتائج  الرقابة بأشكالها  المختلفة نسبة ضيئلة من إجمالي عدد المنازعات.
[bookmark: _Hlk210062708]2.1. نسبةمعالجة المنازعات الضريبية المعروضة على الهيئات الإدارية في مديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة  2020 – 2024.
     شهدت المنازعات المعالجة من قبل الهيئات الإدارية في مديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 تطوررات مهمة، كما تبرزه معطيات الجدول التالي :
الجدول رقم (02): نسبة  معالجة المنازعات الضريبية المعروضة على الهيئات الإدارية في مديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة (2020– 2024)الوحدة: عدد الشكايات
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	الشكايات المسجلة
	419
	756
	980
	991
	945

	الشكايات المعالجة
	408
	738
	945
	870
	860

	النسبة(%)
	[bookmark: _Hlk210065141]% 97.3
	97.6 %
	96.4 %
	87.7 %
	91 %


[bookmark: _Hlk213231881]المصدر: تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات مصالح المنازعات الضريبية بمديرية الضرائب لولاية المسيلة.
يمكن عرض معطيات الجدول من خلال الشكل البياني التالي:

المصدر:  تم إعداد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول رقم (02)
      إن ما يمكن إستنتاجه من معطيات الجدول والشكل البياني هو النسبة المرتفعة  لمعالجة الشكايات المسجلة على مستوى مديرية الضرائب  بهذه الولاية، والتي فاقت   96 % في غالبية سنوات فترة الدراسة ـ وهو  ما يعكس سرعة و فعالية الهيئات الإدارية المختصة في معالجة الشكاوى المطروحة أمامها، وضمن الآجال القانونيةـ، الأمر الذي يحول دون تراكم مخزون المنازعات غير المعالجة مع مرور السنوات.  
3.1. التخفيضات الناتجة عن  معالجة المنازعات الضريبية المعروضة على الهيئات الإدارية في مديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة(2020 – 2024)
       إن أهم الانعكاسات السلبية للمنازعات الضريبية هو تسببها في تآكل الإيرادات الضريبية نتيجة الإلغاءات والتخفيضات التي قد تنجم عنها، وبخصوص التخفيضات  الناتجة عن المنازعات الضريبية التي تمت معالجتها من قبل الهيئات الإدارية بمديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 ، فقد عرفت الوضعية التالية:
[bookmark: _Hlk198543957]الجدول رقم (03): التخفيضات الناتجة عن معالجة النزاعات الضريبية المعروضة على الهيئات الادارية في مديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة(2020 – 2024).(الوحدة:دج)
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	المبلغ المتنازع فيه
	477.592.577
	345.662.345
	430.271.678
	732.410.723

	مبلغ التخفيضات
	155.523.923
	94.301.466
	106.306.525
	196.586.863

	معدل التخفيضات (%)
	[bookmark: _Hlk210066346]32.5 %
	27.3 %
	[bookmark: _Hlk210066247]25 %
	27 %


المصدر: تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات مصالح المنازعات الضريبية بمديرية الضرائب لولاية المسيلة.
يمكن عرض معطيات الجدول من خلال الشكل البياني التالي:
[bookmark: _Hlk198544260]       
المصدر:  تم إعداد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول رقم (03)
[bookmark: _Hlk210066462]تظهر  معطيات الجدول والشكل البياني أن المنازعات الضريبية  المعالجة من قبل الهيئات الإدارية، نتج عنها تسجيل تخفيضات مهمة في  مبالغ الضرائب المتنازع بشأنها بين الادارة الضريبية والمكلفين بالضريبة، إذ تراوحت نسبة هذه التخفيضات بين  % 25  و   32.5 % . و هذه التخفيضات تمثل تآكلا مهما في الإيرادات الضريبية، فضلا عن ضياع  الجهد والنفقات التي تحملتها مصالح الادارة  الضريبية عند تأسيس الضرائب والرسوم، وأثناء معالجة الشكاوى التي أثيرت بشأنها، ليتم بعد ذلك الغائها كليا أو جزئيا، لأنه تم تأسيسها بطريقة تخالف التشريعات الضريبية، وكل ذلك  يترجم في تآكل الإيرادات الضريبية.
[bookmark: _Hlk192854076]2. تطور  معالجة المنازعات الضريبية المعروضة على لجان الطعن في مديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة (2020 – 2024)
          شهدت الفترة 2020-2024 تغيرات مهمة في حجم وطبيعة المنازعات المعالجة  من قبل لجان الطعن على مستوى مديرية الضرائب لولاية المسيلة.
[bookmark: _Hlk210132316]1.2. تطور المنازعات الضريبية المعروضة على لجان الطعن في مديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة (2020 – 2024)
       عرفت المنازعات الضريبية المعروضة أمام لجان الطعن التايعة لمديرية الضرائب بولاية المسيلة خلال الفترة 2020-2024، التطورات المبينة في الجدول التالي:
[bookmark: _Hlk198544396][bookmark: _Hlk197912400]الجدول رقم (04): تطور المنازعات الضريبية المعروضة على لجان الطعن في مديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة (2020 – 2024).الوحدة:عدد المنازعات
	الأصل المتنازع فيه
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	الضريبة الجزافية الوحيدة والنظام الجزافي القديم
	11
	11
	13
	8
	16

	تسويات المفتشيات
	31
	23
	16
	18
	44

	التحقيق في المحاسبة
	1
	5
	3
	0
	2

	التحقيق المصوب في المحاسبة
	1
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Hlk200593172]المجموع
	44
	39
	32
	26
	62


المصدر: تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات مصالح المنازعات الضريبية بمديرية الضرائب لولاية المسيلة
يمكن عرض معطيات الجدول من خلال الشكل البياني التالي:
الشكل رقم (04): تطور المنازعات الضريبية المعروضة على لجان الطعن في مديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة (2020 – 2024).

المصدر:  تم إعداد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول رقم (04)
   تبرز معطيات الجدول والشكل البياني طعون المكلفين بالضريبة في القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية بخصوص الشكايات المقدمة من قبلهم  أمام هذه الهيئات، حيث يتم الطعن في هذه القرارات أمام لجان الطعن للفصل فيها. وقد سجلت الطعون المطروحة أمام   هذه اللجان  على مستوى مديرية الضرائب لولاية المسيلة ارتفاعا من 44  طعن سنة 2020 إلى 62  طعن سنة 2024.  بسبب عدم قناعة المكلفين بالضريبة بالقرارات الصادرة  بشأن شكاويهم، أو إنقضاء الآجال القانونية المحددة قانونا للإدارة الضريبية  للفصل في النزاعات دون  تلقيهم ردا منها. (فريز، 2017، صفحة 62).

2.2 نسبة معالجة المنازعات الضريبية المعروضة على لجان الطعن في مديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة (2020– 2024)
     عرفت نسبة معالجة النزاعات الضريبية من قبل لجان الطعن بمديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة 2020-2024 الوضعية المبينة في الجدول التالي:
[bookmark: _Hlk198544463]الجدول رقم (05): تطور المنازعات الضريبية المعالجة من قبل لجان الطعن في مديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة(2020– 2024)الوحدة: عدد الشكايات
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	الشكايات المسجلة
	44
	39
	32
	26
	62

	الشكايات المعالجة
	43
	38
	31
	26
	62

	النسبة(%)
	% 97.70
	% 97.43
	% 96.30
	% 100
	% 100


المصدر: تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات مصالح المنازعات الضريبية بمديرية الضرائب لولاية المسيلة.
يمكن عرض معطيات الجدول من خلال الشكل البياني التالي:
    
المصدر:  تم إعداد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول رقم (05)
تبرز معطيات الجدول والشكل البياني تطور عدد المنازعات الضريبية المعروضة على لجان الطعن بمديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة 2020-2024، والتي تمت معالجتها من قبل هذه اللجان، وقد عرفت نسبة المعالجة  مستويات مرتفعة جدا، تراوحت بين % 96.30 سنة 2022 و100%  سنتي   2023 ، و2024. وهو ما يبرز سرعة هذه اللجان في معالجة الطعون المعروضة عليها.
3.2. التخفيضات الناتجة عن معالجة النزاعات الضريبية المعروضة على لجان الطعن في مديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة (2020 –2024).
     سجلت التخفيضات في الايرادات الضريبية التي أقرتها لجان الطعن بمديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة (2020-2024)، بعد  معالجتها للنزاعات المعروضة عليها،  الوضعية المبينة في الجدول الموالي:
[bookmark: _Hlk198544601]الجدول رقم (06): التخفيضات الناتجة عن النزاعات الضريبية المعروضة على لجان الطعن في مديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة 2020 – 2024.(الوحدة:دج)
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	[bookmark: _Hlk198439290]المبلغ المتنازع فيه
	80.542.513
	107.518.150
	48.066.953
	17.521.320
	88.811.081

	مبلغ التخفيضات
	4.451.022
	10.778.880
	3.380.602
	1.331.192
	6.959.581

	معدل التخفيضات (%)
	% 5.52
	% 10.02
	% 7.03
	%7.59
	%7.83


المصدر: تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات مصالح المنازعات الضريبية بمديرية الضرائب لولاية المسيلة.
يمكن عرض معطيات الجدول من خلال الشكل البياني التالي:
الشكل رقم (06): التخفيضات الناتجة عن النزاعات الضريبية المعروضة على لجان الطعن في مديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة 2020 – 2024.

المصدر:  تم إعداد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول رقم (06)
[bookmark: _Hlk198544844][bookmark: _Hlk200602688]     تظهر معطيات الجدول والشكل أن التخفيضات في الايرادات الضريبية  الناتجة عن قرارات  لجان الطعن بشأن النزاعات المعروضة عليها ، سجلت مبلغ   107.518.150 دج، وبنسبة  تخفيض قدرت بـ 10.02%  من  المبالغ المتنازع فيها سنة 2021، بينما سجلت نسبة تخفيض بـ : % 7.03،  %7.59 ، و   %7.83خلال السنوات 2022، 2023، 2024، تواليا، وتسبب هذه التخفيضات في تآكل مهم في الإيرادات الضريبية.
[bookmark: _Hlk210132641][bookmark: _Hlk212731006]3. تطور  معالجة المنازعات الضريبية المعروضة على الهيئيات القضائية من قبل المكلفين التابعين لمديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة (2020 – 2024)
      تتعلق المنازعات الضريبية المعروضة أمام الجهات القضائية بطعون المكلفين بالضريبة قي القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية ولجان الطعن،  كونها لم تلب طلباتهم أو بسبب عدم تلقيهم  ردا من الادارة  الضريبية بخصوص شكاويهم  على الرغم  من انقضاء  الآجال القانونية الممنوحة لها للفصل في النزاعات.  
1.3. تطور تركيبة المنازعات الضريبية المعروضة على الهئيات القضائية من قبل المكلفين التابعين لمديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة (2020 – 2024 )
       يكتسي النزاع  الضريبي أمام الهيئات القضائية أهمية خاصة، فهو يبرز الاختلالات المحتملة في تطبيق القوانين الضريبية من قبل الادارة الضريبية.وقد عرفت تركيبة هذه المنازعات بمديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة (2020-2024 ) الوضعية التالية:
[bookmark: _Hlk198453809][bookmark: _Hlk197912538]الجدول رقم (07): تطور تركيبة المنازعات الضريبية  المعروضة على الجهات القضائية من قبل المكلفين التابعين لمديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة (2020 – 2024).الوحدة:عدد القضايا
	الأصل المتنازع فيه
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	الضريبة الجزافية الوحيدة والنظام الجزافي القديم
	3
	4
	4
	3
	1

	تسويات المفتشيات
	36
	39
	41
	35
	32

	التسديدات الزائدة
	0
	1
	0
	0
	1

	الأخطاء المادية والاحتساب المزدوج
	0
	1
	1
	0
	0

	التحقيق في المحاسبة
	8
	4
	4
	3
	2

	التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية
	1
	4
	2
	1
	0

	إعادة تقييم العقارات
	1
	3
	5
	4
	6

	استرداد الرسم على القيمة المضافة
	0
	2
	2
	3
	1

	المجموع
	49
	58
	59
	49
	43


المصدر: تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات مصالح المنازعات الضريبية بمديرية الضرائب لولاية المسيلة.
يمكن عرض معطيات الجدول من خلال الشكل البياني التالي:
   الشكل رقم (7): تطور تركيبة المنازعات الضريبية  المعروضة على الجهات القضائية من قبل المكلفين التابعين لمديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة (2020 – 2024).

المصدر:  تم إعداد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول رقم (07)
 	 تبرز معطيات الجدول والشكل تطور تركيبة المنازعات الضريبية المعروضة أمام القضاء، حيث تراوح عدد الدعاوى بين  59 دعوى سنة 2022، و 43 دعوى سنة 2024. ويتعلق النصيب الأكبر من هذه الدعاوى بالتسويات التي أنجزتها مفتشيات الضرائب،  بينما سجلت الفئيات الأخرى من المنازعات نسبا ضعيفة من مجموع الدعاوى.
2.3. تطور معالجة المنازعات الضريبية المعروضة على الهيئات القضائية من قبل المكلفين التابعين لمديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة ( 2020 – 2024)
   سجلت معالجة المنازعات الضريبية المعروضة على الهيئات القضائية من المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة (2020-2024)، الوضعية التالية:  
[bookmark: _Hlk198453873]الجدول رقم (08): تطور معالجة المنازعات الضريبية المعروضة على القضاء من قبل المكلفين التابعين لمديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة (2020 – 2024)    الوحدة:  عدد القضايا
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	[bookmark: _Hlk200602020]الشكايات المسجلة
	49
	58
	59
	49
	43

	الشكايات المعالجة
	49
	58
	59
	49
	43

	النسبة(%)
	% 100
	% 100
	% 100
	% 100
	% 100


المصدر: تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات مصالح المنازعات الضريبية بمديرية الضرائب لولاية المسيلة.
يمكن عرض معطيات الجدول من خلال الشكل البياني التالي:

المصدر:  تم إعداد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول رقم (08)
        تعرض معطيات الجدول والشكل نسبة تطور معالجة دعاوى المنازعات الضريبية المعروضة على القضاء والمتعلقة بالمكلفين التابعين  لمديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة (2020-2024) ، حيث سُجل تطابقا بين عدد القضايا المسجلة وعدد القضايا المعالجةـ، أي نسبة معالجة بلغت 100%ـ، وهو ما يعكس سرعة هذه الهيئات في معالجة القضايا المعروضة أمامها.
3. 3. التخفيضات الناتجة عن معالجة النزاعات الضريبية المعروضة على الهيئات القضائية من قبل المكلفين التابعين لمديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة (2020 – 2024).
[bookmark: _Hlk198453923]            تحدث التخفيضات والإلغاءات المترتبة عن معالجة المنازعات الضريبية المطروحة أمام القضاء تآكلا في الإيرادات الضريبية، وعلى مستوى مديرية الضرائب لولاية  المسيلة، ساهمت المنازعات الضريبية  في تآكل الإيرادات الضريبية  خلال الفترة (2020-2024) على النحو المبين   في الجدول التالي:  
الجدول رقم (09): التخفيضات الناتجة عن النزاعات الضريبية المعروضة  على الجهات القضائية  من قبل المكلفين التابعين لمديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة (2020 – 2024).(الوحدة: دج)
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	المبلغ المتنازع فيه
	122.286.574
	191.402.631
	198.575.967
	373.458.149
	288.991.941

	مبلغ التخفيضات
	2.470.514
	-
	4.644.851
	15.531.583
	-

	معدل التخفيضات (%)
	%2.20
	-
	%2.33
	%4.15
	-


المصدر: تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات مصالح المنازعات الضريبية بمديرية الضرائب لولاية المسيلة.
يمكن عرض معطيات الجدول من خلال الشكل البياني التالي:
المصدر:  تم إعداد الجدول استنادا إلى معطيات الجدول رقم (09)
   مع أن  مبالغ التخفيضات الناتجة عن المنازعات الضريبية  المعروضة على  القضاء من قبل المكلفين التابعين لمديرية الضرائب بولاية المسيلة خلال الفترة (2020-2024) تبدو ضعيفة، ولكنها تبقى تمثل تناقصا في الإيرادات الضريبية ـ وضياعا في جهد ونفقات الإدارة الضريبية دون مقابل، ومؤشرا  سلبي على أداء الادارة الضريبية  للمهام المنوطة بها والمتمثلة في تأسيس الضريبة من البداية بشكل  صحيح، حتى تتجنب الدخول في نزاعات مع المكلفين بالضريبة لاحقا، وتتجنب التآكل في الايرادات الضريبية بسبب الإلغاءات والتخفيضات التي قد  تطال المبالغ المتنازع بشأنها.
الخاتمة
حاولت الدراسة إبراز أثر المنازعات على تآكل الإيرادات الضريبية،  حيث قدمت إحاطة نظرية للمنازعات الضريبية، وخلفية تشريعية لإجراءات وآليات المنازعات الضريبية في النظام الضريبي الجزائري، و أبرزت  أن  المنازعات الضريبية مع أنها وسيلة تمكن المكلف بالضريبة من الاعتراض على إجراءات الإدارة الضريبية بخصوص تحديد مبلغ الضريبة أو طريقة تحصيلها، وهي تتم على عدة مستويات، إلا أنها تتسبب في تآكل الايرادات الضريبية جراء الإلغاءات أو التخفيضات في مبالغ الضريبة الناتجة عنها، وهو ما يؤثر سلبا على موارد الخزينة العامة. كما حاولت الدراسة أسقاط التأثيرات النظرية للمنازعات الضريبية على تآكل الإيرادات الضريبية على الواقع العملي، من خلال دراسة واقع هذه التأثيرات على مستوى مديرية الضرائب لولاية المسيلة  في الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2024.
  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وقدمت مجموعة من المقترحات نلخصها فيما يلي:
أولا. النتائج: يمكن إيجاز أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في النقاط التالية:
· المنازعات الضريبية  هي وسيلة قانونية  تحد من تعسف الإدارة الضريبية في استعمال امتيازاتها وسلطاتها ضد المكلف بالضريبة، وتسمح للمكلف باسترجاع  حقوقه في حالة ارتكاب الإدارة الضريبية لأخطاء في تقدير  مبلغ الضريبة أو طريقة  حسابها وتحصيلها أو حرمانه من امتيازات ضريبية ؛ 
· تتعدد أسباب المنازعات الضريبية، فمنها ما يرتبط بالتشريع الضريبي، ومنها ما يرتبط بالإدارة الضريبية، ومنها ما يعود إلى المكلف بالضريبة؛
· تؤثر المنازعات الضريبية بشكل سلبي على الإيرادات الضريبية، فهي تؤدي إلى تآكل هذه الإيرادات  بفعل التخفيضات والإلغاءات التي قد تطال مبالغ الضرائب المتنازع فيها ؛
· ارتفاع عدد القضايا المتنازع فيها، حيث بلغت 991 قضية سنة 2023 بخصوص القضايا المعروضة أمام الهيئات الإدارية، و 62 قضية سنة 2024 فيما يتعلق بالنزاعات المعروضة أمام لجان الطعن ، و56  قضية سنة 2022 فيما يتعلق بالنزاعات المعروضة أمام الهيات القضائية؛
· ارتفاع نسبة القضايا المعالجة على مستوى مديرية الضرائب لولاية المسيلة، حيث تجاوزت  95% في كل سنوات فترة الدراسة بخصوص القضايا المعروضة على مختلف الهيئات.
· أحدثت التخفيضات والإلغاءات الناتجة عن المنازعات الضريبية تآكلا في الايرادات الضريبية لمديرية الضرائب لولاية المسيلة خلال الفترة 2020 – 2024. وصلت  نسبته إلى32.5  % سنة 2021 بخصوص المنازعات المعروضة أمام الهيئات الإدارية، و % 10.02 فيما يتعلق بالمناوعات المعروضة أمام لجان الطعن في ذات السنة؛
· كثرة المنازعات الضريبية لا تنعكس سلبا على تآكل الإيرادات الضريبية فقط، وإنما تحدث توترا في العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية، وتؤشر لعدم شفافية وعدم عدالة النظام الضريبي.
ثانيا. المقترحات: تقدم الدراسة جملة من المقتراحات التي من شأنها الحد من النزاعات الضريبية، ومن ثم التقليل من تسببها في تآكل الإيرادات الضريبية  على مستوى مديرية الضرائب لولاية المسيلة وباقي مديريات الضرائب الأخرى، من بينها:
· تبسيط التشريعات الضريبية، فتعقد التشريعات كثيرا ما كان السبب الرئيس في حدوث نزاعات بين المكلفين والإدارة الضريبية؛
· نشر الوعي الضريبي، لأن الكثير من المنازعات تكون نتيجة نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين بالضريبة؛
· العمل على تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية، بحيث تتحول الإدارة الضريبية إلى موجه ومستشار للمكلف، وليس خصما يتصيد أخطاءه؛ 
· رقمنة إجراءات  الفصل في النزاعات الضريبية على مستوى الهيئات واللجان المختلفة، لأن من شأن ذلك تحقيق مبدأ لاقتصاد في وقت وجهد وتكلفة معالجة النزاعات، ومن ثم التقليل من انعكاساتها السلبية على الإيرادات الضريبية.
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الضريبة الجزافية الوحيدة 	2020	2021	2022	2023	2024	27	90	147	151	196	تسويات المفتشيات	2020	2021	2022	2023	2024	183	500	563	560	494	التسديدات الزائدة	2020	2021	2022	2023	2024	1	0	12	1	0	الأخطاء المادية والاحتساب المزدوج	2020	2021	2022	2023	2024	183	148	198	147	136	التحقيق في المحاسبة	2020	2021	2022	2023	2024	7	2	3	6	0	التحقيق المصوب في المحاسبة	2020	2021	2022	2023	2024	0	1	5	2	1	التحقيق المعمق	2020	2021	2022	2023	2024	1	0	2	0	1	إعادة تقييم العقارات	2020	2021	2022	2023	2024	17	15	49	124	117	عقوبات التحصيل	2020	2021	2022	2023	2024	0	1	0	0	السنوات


تطور تركيبة المنازعات 




الشكل رقم (02) : نسبة معالجة المتازعات الضريبية المعروضة على الهيئات الإدارية في مديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة 2020 - 2024  

الشكايات المسجلة	2020	2021	2022	2023	2024	419	756	980	991	945	الشكايات المعالجة	2020	2021	2022	2023	2024	408	738	945	870	860	



الشكل رقم (03) : التخفيضات الناتجة عن معالجة النزاعات الضريبية المعروضة على الهيئات الإدارية في مديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة 2021 - 2024       

المبلغ المتنازع فيه	2021	2022	2023	2024	477592577	345662345	430271678	732410723	مبلغ التخفيضات	2021	2022	2023	2024	155523923	94301466	10630.525	196586863	



الضريبة الجزافية الوحيدة والنظام الجزافي القديم	2020	2021	2022	2023	2024	11	11	13	8	16	تسويات المفتشيات	2020	2021	2022	2023	2024	31	23	16	18	44	التحقيق في المحاسبة	2020	2021	2022	2023	2024	1	5	3	0	2	التحقيق المصوب في المحاسبة	2020	2021	2022	2023	2024	1	0	0	0	0	



الشكل رقم (05): تطور المنازعات الضريبية المعالجة من قبل لجان الطعن في مديرية الضرائب بولاية المسيلة في الفترة 2020 - 2024 

الشكايات المسجلة	2020	2021	2022	2023	2024	419	756	980	991	945	الشكايات المعالجة	2020	2021	2022	2023	2024	408	738	945	870	860	



المبلغ المتنازع فيه	2020	2021	2022	2023	2024	80542513	107518150	48066953	17521320	88811081	مبلغ التخفيضات	2020	2021	2022	2023	2024	4451022	10778880	3380602	1331192	6959581	



الضريبة الجزافية الوحيدة	2020	2021	2022	2023	2024	3	4	4	3	1	تسويات المفتشيات	2020	2021	2022	2023	2024	36	39	41	35	32	التسديدات الزائدة	2020	2021	2022	2023	2024	0	1	0	0	1	الأخطاء المادية والاحتساب المزدوج	2020	2021	2022	2023	2024	0	1	1	0	0	التحقيق في المحاسبة 	2020	2021	2022	2023	2024	8	4	4	3	2	التحقيق المصوب في المحاسبة	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	0	0	التحقيق المعمق	2020	2021	2022	2023	2024	1	4	2	1	0	إعادة تقييم العقارات	2020	2021	2022	2023	2024	1	3	5	4	6	التحصيلات 	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	0	0	استرداد الرسم على القيمة المضافة	2020	2021	2022	2023	2024	0	2	2	3	1	السنوات


تطور تركيبة المنازعات




الشكل رقم (08 ): طور المنازعات الضريبية المعروضة أمام القضاء من قبل المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية الضرائب بالمسيلة في الفترة 2020 - 2024

الشكايات المسجلة	2020	2021	2022	2023	2024	49	58	59	49	43	الشكايات المعالجة	2020	2021	2022	2023	2024	49	58	59	49	43	Column2	2020	2021	2022	2023	2024	



الشكل (09): التخفيضات الناتجة عن النزاعات الضريبية المعروضة على الجهات القضائية من قبل المكلفين التابعين لمديرية الضرائب لولاية المسيلة في الفترة 2020 -    2024

المبلغ المتنازع فيه	2020	2021	2022	2023	2024	122286574	191402631	198575967	373458149	288991941	مبلغ التخفيضات	2020	2021	2022	2023	2024	2470514	0	4644851	15531583	0	



